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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تمھید
ات الإسلامیة في ترسیخ تطبیق والمؤسسات المالیة تقوم ھذه الورقة بإبراز دور المصارف

القرض الحسن في النظام المصرفي، ولھذه التطبیقات نماذج وصور عدیدة منھا: تطبیقات 
توفر الأمان والاطمئنان للعملاء (المودعین) فیما یتعلق بسلامة أموالھم وإتاحتھا 

ثل ھذه مللاستخدام عند الحاجة كما ھو الحال في الحسابات الجاریة (تحت الطلب)، كما تت
التطبیقات في القروض الحسنة التي تقدم لتمویل الأعمال المصرفیة التجاریة كالاعتماد 
المستندي وخطابات الضمان، والمنتجات التي توفر السیولة العاجلة للعملاء وتمكنھم من 
الحصول على احتیاجاتھم من السلع والخدمات كبطاقات الائتمان، كما أن ھناك تطبیقات 

تنمیة العلاقة مع البنوك المحلیة أو المراسلة مثل: عملیات تبادل القروض ما تساعد على 
 بین المصارف دون أخذ أو إعطاء فوائد.

وتثیر ھذه الورقة تساؤلات شرعیة حول بعض الموضوعات ذات الصلة بالقرض الحسن 
ومدى إمكانیة تطبیقھا لدى المصارف الإسلامیة، مثل: دراسة مدى مشروعیة أخذ 

ات إداریة على القروض الحسنة التي تقدم من صنادیق تنمیة المشروعات مصروف
 ، واستخدام القرض الحسن لمعالجة حالات التعثر لدى المصارف1الصغیرة والمتوسطة
الإسلامیة، واستخدام الوجاھة للحصول على القرض الحسن لدى  والمؤسسات المالیة

 المصارف والمؤسسات المالیة.
 

 تعریف القرض:
 تعریف القرض لغةً واصطلاحاً:

نْسَانَ مِنْ مَصْدَرُ قرََضَ الشَّيْءَ یقَْرِضُھُ: إذَِا قطََعَھ، وھو القرض في اللغة:  مَا تعُْطِیھِ الإِْ
ً شَی لأنَّھُ یشُبھُِ كذلك  يَ مِّ مَالكَِ لتِقُْضَاهُ، وسُ  أي : ھُ یقَْرِضُ  . ویقال: قرََضَھُ قطََعْتھَُ مِنْ مَالكَِ  ئا

																																																													
ھي صنادیق تنمویة متخصصة تقوم بتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وتقدیم الدعم الفني والمالي  -1 

ة البطالة وتحقیق التنمی مشكلة القضاء علىو، وتستھدف تعظیم العائد الاقتصادي والتجاري، لھا والإداري
 والمستدامة. الشاملة
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 :إحِْسَان. ویقُاَل: أقْرَضَھُ  مِنْ إسَِاءَةٍ أو سَلَّفتََ  على مَا أیَْضًا) الْقرَْضُ (وجازاهُ. یطَُلقُ  قطََعَھُ،
 .2علیھا یجُازِي قطِْعَةً  لھ وقطََعَ  قرَْضاً، أعْطَاهُ 

 ً عقد مخصوص یرد على دفع وإعطاء المال « على أنھ:  القرض فیعُرَّ : واصطلاحا
 .3»المثلي لآخر على أن یرد مثلھ 

 .4»مثلي مال دفع على یرد مخصوص، عقد «أو ھو: 

لیك تم «وعرفت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة القرض بأنھ: 
 .5»مال مثلي لمن یلزمھ رد مثلھ

 دلیل مشروعیة عقد القرض:
 .6 عقد القرض جائز بالكتاب والسنة والإجماع

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعَافاً كَثیِرَةً فقولھ تعالى: ( من الكتاب: مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللهَّ
ُ یقَْبضُِ وَیبَْسُطُ وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ   .7)وَاللهَّ

 عٍ،رَافِ  أبَيِ عَنْ  یسََارٍ، بْنِ  عَطَاءِ  عَنْ  أسَْلمََ، بْنِ  زَیْدِ  عَنْ  أنَسٍَ، بْنِ  ما رواه مَالكِ ومن السنة:
 بلِِ إِ  مِنْ  إبِلٌِ  عَلیَْھِ  فقَدَِمَتْ  بكَْرًا، رَجُلٍ  مِنْ  اسْتسَْلفََ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولَ  أنََّ 

																																																													

 انظر:  -2 
م): معجم 1979 -ھـ1399عام »(ھـ395المتوفى: «أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  -

 ). 72 -71/ 5مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، بیروت، لبنان، دار الفكر، (
ھـ / 1420عام »(ھـ666المتوفى: «زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  -

صیدا، لبنان، المكتبة العصریة، الطبعة  -م)، مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، بیروت1999
 .251الخامسة، ص 

م): القاموس المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث 2005 -ه1426مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (عام  -
في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسوسي، بیروت، لبنان، الطبعة الثامنة: طبعة فنیة منقحة مفھرسة، 

 .652ص 
 ).3/82: تعریب: المحامي فھمي الحسیني، (حكام، تحقیقالأعلي حیدر (التاریخ: بدون): درر الحكام شرح مجلة -3
 .م): القاموس الفقھي لغة واصطلاحا، دمشق، سوریا، الطبعة الثانیة1988 -ھـ1408سعدي أبو حبیب (عام  -4

 .270ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، ص  - 5 
ھـ): المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، 1405محمد (عام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو  -6	

 ).4/382بیروت، لبنان، دار الفكر، الطبعة الأولى، (

 .245سورة البقرة، الآیة:  -7 
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دَقةَِ، جُلَ  یقَْضِيَ  أنَْ  رَافعٍِ  أبَاَ فأَمََرَ  الصَّ  إلاَِّ  فیِھاَ دْ أجَِ  لمَْ : فقَاَلَ  رَافعٍِ، أبَوُ إلِیَْھِ  فرََجَعَ  بكَْرَهُ، الرَّ
 .8»قضََاءً  أحَْسَنھُمُْ  النَّاسِ  خِیاَرَ  إنَِّ  إیَِّاهُ، أعَْطِھِ : «فقَاَلَ  اعِیاً،رب خِیاَرًا

 .9وقد أجمع المسلمون على مشروعیة القرض
 

 أركان عقد القرض وشروطھ:
 إلى أن أركان عقد القرض ثلاثة:ذھب جمھور الفقھاء 

من أركان القرض، ولا خلاف بین  وھي الإیجاب والقبول وھي الركن الأولالصیغة:  .1
الفقھاء في صحة الإیجاب بأي لفظ یدل على معنى القرض كأقرضتك وأعطیتك قرضاً أو 
سلفاً ونحو ذلك.. أو توجد قرینة دالة على إرادة ھذا العقد كأن یطلب منھ القرض فیعطیھ.. 

 .10كما یصح الإیجاب والقبول بكل لفظ یدل على الرضا بما أوجبھ الأول
الحنفیة فقد ذھبوا إلى أن ركن القرض ھو الصیغة المكونة من الإیجاب والقبول الدالین على اتفاق  أما

 .11الإرادتین وتوافقھما على إنشاء العقد
 

ویشترط  وھما الركن الثاني من أركان عقد القرض "المقرض والمقترض"، العاقدان: .2
 في المقرض أن یكون من أھل التبرع، وذلك بأن یكون حراً بالغاً عاقلاً رشیداً.

 

أما المقترض فقد ذكر الشافعیة أنھ یشترط فیھ أھلیة المعاملة دون اشتراط أھلیة التبرع، 
ونص الحنابلة على اشتراط تمََتُّع المقترض بالذمة، لأن الدین لا یثبت إلا في الذمم، ثم 

عو ا على ذلك عدم صحة الاقتراض لمسجد أو مدرسة أو رباط؛ لعدم وجود ذمم لھذه فرَّ

																																																													
رواه مسلم، باب من استلف شیئاً فقضى خیراً منھ، وخیركم أحسنكم قضاءً. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري -8 

(التاریخ: بدون): صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي بیروت،  »ھـ261المتوفى سنة «النیسابوري 
 ).1600) رقم الحدیث (3/1224لبنان، (

ھـ): المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، 1405عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (عام -9 
)4/382.( 

(عام » ھـ1310المتوفى: «ر بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي انظر: أبو بكر (المشھو -10 
م): إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین (ھو حاشیة على فتح المعین بشرح قرة العین 1997 -ھـ 1418

أبو زكریا ). 60/ 3بمھمات الدین)، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع، الطبعة الأولى، (
م): روضة الطالبین وعمدة 1991ھـ/ 1412عام »(ھـ676المتوفى: «محیي الدین یحیى بن شرف النووي 

 ).32/ 4(المفتین، تحقیق: زھیر الشاویش، بیروت، دمشق، عمان، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 
ي ترتیب الشرائع، بیروت، لبنان، م): بدائع الصنائع ف1982عام »(ھـ587المتوفى: «علاء الدین الكاساني  -11 

 ).394/ 7(دار الكتاب العربي، 
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الجھات عندھم، أما الحنفیة فلم ینصوا على شروط خاصة للمقترض، والذي یستفاد من 
 .12فروعھم الفقھیة اشتراطھم أھلیة التصرفات القولیة فیھ، بأن یكون حراً بالغاً عاقلاً 

 

للمال المقرَض شروط اتفق علیھا الفقھاء في بعضھا واختلفوا المحل وھو المال المُقرَض:  .3
 في بعضھا الآخر على ما یلي:

أن یكون من المثلیات؛ وھي الأموال التي لا تتفاوت آحادھا تفاوتاً تختلف الشرط الأول: 
 قیمتھا، كالنقود وسائر المكیلات والموزونات والمذروعات والعددیات المتقاربة.

یصح قرض المثلیات وحدھا، أما القیمیات التي تتفاوت آحادھا تفاوتاً  إنما قال الحنفیة:
 .13تختلف بھ قیمتھا، كالحیوان والعقار ونحو ذلك، فلا یصح إقراضھا

 

غیر أنھم وسعوا دائرة وذھب المالكیة والشافعیة في الأصح إلى جواز قرض المثلیات، 
وھو  -حیواناً كان أو غیره -یھما یصح إقراضھ، فقالوا: یصح إقراض كل ما یجوز السلم ف

كل ما یملك بالبیع ویضبط بالوصف ولو كان من القیمیات، وذلك لصحة ثبوتھ في الذمة، 
ولما صح عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ استقرض بكراً، وقیس علیھ غیره، أما ما لا 

. وعند ھفلا یصح إقراض -كالجواھر ونحوھا -یجوز السلم فیھ، وھو ما لا یضبط بالوصف
الحنابلة یجوز قرض كل عین یجوز بیعھا، سواء أكانت مثلیة أم قیمیة، وسواء أكانت مما 

 .14یضبط بالصفة أم لا
 

أن یكون عیناً: وھناك خلاف بین الفقھاء في ذلك، فالحنفیة یرون أن ھذا  الشرط الثاني:
الشرط یخرج قرض المنافع لأن المنافع لیست مالاً متقوماً، ولا یمكن ادخارھا لوقت 
ً بعد آن. ویشارك الحنفیة الحنابلة في القول بمنع قرض المنافع  الحاجة، لأنھا تحدث آنا

 . وذھب ابن تیمیة إلى القول بمالیة المنافع خلافاً للحنابلة.لأن ذلك لیس معھوداً بین الناس
 

																																																													
 -ھـ 1414عام »(ھـ1051المتوفى: «منصور بن یونس البھوتى الحنبلى ). 394/ 7المرجع السابق، ( -12 

 ).100/ 2(م): شرح منتھى الإرادات، بیروت، لبنان، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1993
 ).395/ 7(م): بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 1982عام »(ھـ587المتوفى: «علاء الدین الكاساني  -13 

م): روضة الطالبین 1991ھـ/ 1412عام »(ھـ676المتوفى: «أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  -14 
ه): كشاف 1402عام »(ھـ1051المتوفى: «منصور بن یونس بن إدریس البھوتي ). 32/ 4(وعمدة المفتین، 

 ).314/ 3القناع عن متن الإقناع، بیروت، لبنان، دار الفكر، (
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أما الشافعیة والمالكیة فلم یشترطوا في باب القرض كون محل القرض عیناً، ولكنھم أقاموا 
ضابطاً لما یصح إقراضھ، وھو أن كل ما جاز السلم فیھ صح إقراضھ، وعلى ذلك یصح 

 .15قواعد مذھبھمإقراض المنافع التي تنضبط بالوصف بمقتضى 
 

أن یكون معلوماً، وذلك لیتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقرض،  الشرط الثالث:
 .16وھذه المعلومیة تتناول أمرین: معرفة القدر، ومعرفة الوصف

 
ات والمؤسس التطبیقات المصرفیة للقرض الحسن في المصارف

 الإسلامیة المالیة
في ھذه التطبیقات سنتطرق إلى أبرز طرق الاستفادة من القرض الحسن في المصارف 
والمؤسسات المالیة الإسلامیة بعیداً عن الخلاف الفقھي حول مدى شرعیة ھذه الطرق أو 
الأدوات التي یمكن للمصرف أو المؤسسة الاستفادة من ھذا المنتج أخذاً في الاعتبار ما 

جوازه، حیث إنھ قد تمت مناقشة ذلك في مؤتمرات وندوات فقھیة یوافق الرأي الذي یقول ب
سابقة، یمكن الرجوع إلیھا، وإن كنت قد تطرقت إلى ذكر الخلاف الفقھي في بعضٍ منھا، 
إلا أن ذكري لھذه التطبیقات ما ھو إلا جمع شتات من كتب وقرارات صادرة عن 

 المسائل والتطبیقات الخاصة مؤتمرات وندوات وھیئات فقھیة ذكرت في ثنایا قراراتھا
بھذا الموضوع، وقد ذكرت في نھایة ھذه التطبیقات موضوعات مطروحة للبحث 
والمناقشة لما لھا من تساؤلات شرعیة كثیرة من قبل جمھور المتعاملین مع المصارف 

 والمؤسسات المالیة الإسلامیة. 

 لتلبیة أغراض حاجیةوالذي یتابع الممارسات العملیة لعقد القرض یجد أنھ یستخدم 
وتنمویة كتوفیر احتیاجات الفقراء أو ذوي الدخل المحدود من المأكل والملبس والسكن 
والعلاج، كما یستخدم لتلبیة حاجات اقتصادیة وإنتاجیة یقصد منھا تنمیة المال بھدف 
الحصول على الثروة وطلب الربح من جانب المقترض، وكلھا استخدامات مشروعة 

واقع الأمة وما یكتنفھ من تخلف اقتصادي یھیمن على جمیع مجالات  وملحة تفرضھا

																																																													
ھـ): الموسوعة الفقھیة،  1427 - 1404الكویت (الطبعة: من  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة انظر:  -15 

المتوفى: «شرف النووي  ). أبو زكریا محیي الدین یحیى بن121/ 33الكویت، دار السلاسل، لطبعة الثانیة، (
 ).32/ 4(م): روضة الطالبین وعمدة المفتین، 1991ھـ/ 1412عام »(ھـ676

 ).33/ 4المرجع السابق، ( - 16
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حیاتھا، مما یعني أن الحاجة إلى القرض لتمویل التنمیة بواسطة المؤسسات المالیة یعتبر 
ً فقط، وذلك لأھمیتھ في تحقیق أھداف ومقاصد الشریعة الإسلامیة  مُستحبا، ولیس مباحا

فراد المجتمع المسلم إلى حد الكفایة كمطلب والتي تھدف إلى رفع مستوى المعیشة لأ
 .17شرعي لشعوب العالم الإسلامي

في منح  ھناك عدة تطبیقات تجسد دور المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیةو
ل على سبیمنھا القروض الحسنة لدعم مجالات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؛ أذكر 

 ما یلي:المثال لا الحصر 
 

 الجاریة (تحت الطلب):الحسابات  .1
وتمثل المبالغ التي یضعھا صاحبھا في المصرف، ویحق لھ سحبھا كاملة في أي وقت 
یشاء، ولا تدفع المصارف علیھا أي عائد لعدم ثبات رصیدھا، وإمكانیة قیام أصحابھا 
بسحبھا في أیة لحظة، وتمنح ھذه الحسابات المصارف المقدرة على التوسع في منح 

ث تستطیع المصارف إحلال تعھداتھا بالدفع عند الطلب محل النقود، مما الائتمان، حی
نُ المصارف من ترتیب التزامات على نفسھا أكثر مما لدیھا من احتیاطیات وودائع  یمَُكِّ
فعلیة، لكن قدرة المصارف على استغلال ھذه المبالغ تتوقف على سلوك المودعین 

 .18 سحب المتوقعةأصحاب ھذه الحسابات، وكذلك حجم طلبات ال
 

 التكییف الفقھي للحسابات الجاریة (تحت الطلب):
 إلى قولین:  -بشكلٍ عام -اختلف الفقھاء في حقیقة الودیعة

الأول: ذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والحنابلة والشافعیة في الأصح عندھم أنھا عقد 
الوكالة من نوع خاص، توكیل من جھة المودِعِ، وتوكُّل من جھة الودیع، غیر أن ھذه 

لأنھا إقامة الغیر مقام النفس في الحفظ دون التصرف، بخلاف الوكالة المطلقة التي ھي 

																																																													
م): القرض كأداة للتمویل في الشریعة الإسلامیة، 1996 -ھـ1417انظر: محمد الشحات الجندي (عام  -17 

 ).28 -27للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، الصفحات (القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، المعھد العالمي 
النقود والمصارف والنظریة النقدیة، عمان، الأردن، »: م1999عام «د. ناظم محمد نوري الشمري  أ.انظر:  -18

 . 146، ص الأولىزھران، الطبعة دار 

المصارف وأحكامھا في الفقھ م): الخدمات الاستثماریة في 2005 -ھـ1425د. یوسف بن عبدالله الشبیلي (عام  -
الإسلامي (الصنادیق والودائع الاستثماریة)، الدمام، المملكة العربیة السعودیة، دار ابن الجوزي، الطبعة 

 ).53/ 1الأولى، (
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إقامة الإنسان غیره مقام نفسھ في تصرف معلوم مملوك لھ، وعبر الحنفیة عن حقیقة 
 الودیعة بأنھا عقد یتضمن تسلیط الغیر على حفظ مالھ صریحاً أو دلالة.

لبعض الشافعیة أن الودیعة مجرد إذن وترخیص من المالك لغیره لحفظ  الثاني: وھو قول
 .19 مالھ صریحاً أو دلالة

 أما الودیعة المصرفیة؛ فقد ذھب كثیر من الفقھاء المعاصرین إلى تكییفھا على أساس
، وذلك نظراً لأن ضوابط عمل ھذا الحساب تتفق مع عقد القرض، حیث القرض الحسن

تنتقل إلى المقترض، والذي یحق لھ بمقتضى ذلك أن یستھلك المال،  إن الملكیة في كلیھما
وأن ینتفع بھ ویتصرف فیھ، كما یتفقان على أن المقترض ضامن لمحل القرض (المبلغ 

 .20المقترض أو الحساب الجاري)، سواء استھلكھ المقترض أو تلف أو ھلك في یده

، رف على أساس القرض الحسنیتم تكییف العلاقة بین أصحاب ھذه الحسابات مع المصو
وذلك نظراً لأن المصرف یمتلك المبالغ المودعة في تلك الحسابات، ولھ الحق في 
التصرف فیھا ولھ نماؤھا، ویلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، وھذا ھو معنى القرض 

بدلھ،  ویرد -في أغراضھ أي یستخدمھ ویستھلكھ -من ینتفع بھالذي یتضمن دفع مال ل
جل لأ لتي ھي المال الذي یوضع عند إنسانلاف الودیعة في الاصطلاح الفقھي اوذلك بخ

 .21 الحفظ، بحیث لا یستخدمھا ویردھا بعینھا إلى صاحبھا

وذھبت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة إلى تكییف ھذه الحسابات 
عة غ مماثل عند طلب الودیعلى أنھا من قبیل القرض الحسن، وأن المصرف یلتزم برد مبل

الجاریة، ویكون ضامناً لھا إذا تلفت سواء فرط أم لم یفرط، وھذا ھو مقتضى عقد القرض، 
بخلاف الودیعة في الاصطلاح الفقھي، حیث تكون الودیعة أمانة عند المودع، فإن تلفت 

 .22بتعدٍّ منھ أو تفریط ضمن، وإن تلفت من غیر تعدٍّ منھ أو تفریط فإنھ لا یضمن

																																																													
م): روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق: زھیر الشاویش، بیروت، 1991ھـ / 1412النووي (عام  انظر: -19 

م): بدایة المجتھد ونھایة 2004 -ھـ1425ابن رشد (عام  ).324/ 6لبنان، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، (
بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عبد الله ). 4/94المقتصد، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، دار الحدیث، ((

 ).6/436ھـ): المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، (1405محمد (عام 
دراسة تاریخیة مقارنة  -القرض المصرفيم): 2006 -ھـ1427انظر: د. محمد علي محمد أحمد البنا (عام  -20 

 .497تب العلمیة، ص بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، بیروت، لبنان، دار الك
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، 19المعیار الشرعي الدولي رقم (انظر:  -21 

 .536المعاییر الشرعیة، ص 
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، 19المعیار الشرعي الدولي رقم (انظر:  -22 

وما تمت الإشارة إلیھ یتوافق مع ما جاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع  .536المعاییر الشرعیة، ص 
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وبناءً على ما سبق، فإن الحسابات الجاریة تمُثِّل نوعاً من أنواع القروض الحسنة، نظراً 
 لتوفُّر أركان وشروط القرض الحسن فیھا.

 

د فكرة القرض الحسن ضمن نماذج وھناك ممارسات رصدھا التاریخ الإسلامي تجُسِّ 
ان رضي الله عنھ، حیث ك الأعمال المصرفیة لدى المسلمین منھا: ودائع الزبیر ابن العوام

یأتیھ الرجل بالمال لیستودعھ إیاه فیقول لھ الزبیر (لا، بل ھو سلف، إني أخشى علیھ 
كما أحصاھا ولده  -الضیعة)، وكان من نتیجة ذلك أن بلغ مجموع ما كان لدیھ من أموال

	.23ملیونان ومائتا ألف درھم، وھو مبلغ كبیر جداً وفق مقاییس ذلك العصر -عبدالله

 

 الاعتماد المستندي (غیر المغطاة من العمیل):.2
عرفت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة الاعتماد المستندي  

)Documentary	Letter	of	Credit :یسمي المصدر" تعھد مكتوب من بنك«) بأنھ" 
اً لتعلیماتھ، مطابق "مقدم الطلب أو الآمر" بناء على طلب المشتري "المستفید" یسلم للبائع

																																																													
] )) بشأن الودائع المصرفیة (حسابات المصارف3/9(  86 : قرار رقم لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم [

 والذي جاء فیھ ما یلي: 
الجاریة) س¢¢¢¢واء أكانت لدى البنوك الإس¢¢¢¢لامیة أو البنوك الربویة ھي الودائع تحت الطلب (الحس¢¢¢¢ابات  : أولاً 

حیث إن المص¢¢رف المتس¢¢لم لھذه الودائع یده ید ض¢¢مان لھا وھو ملزم ش¢¢رعاً  قروض بالمنظور الفقھي،
ً  ، بالرد عند الطلب  .ولا یؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ملیئا

 ً   :إلى نوعین بحسب واقع التعامل المصرفيإن الودائع المصرفیة تنقسم  : ثانیا
ھي قروض ربویة محرمة س¢¢واء أكانت من  كما ھو الحال في البنوك الربویة، الودائع التي تدفع لھا فوائد، -أ

  . أم حسابات التوفیر أم الودائع بإشعار، أم الودائع لأجل، نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجاریة)،
للبنوك الملتزمة فعلیاً بأحكام الش¢¢ریعة الإس¢¢لامیة بعقد اس¢¢تثمار على حص¢¢ة من الربح  الودائع التي تس¢¢لم –ب 

وتنطبق علیھا أحكام المض¢¢¢¢اربة (القراض) في الفقھ الإس¢¢¢¢لامي التي منھا عدم  ھي رأس مال مض¢¢¢¢اربة،
 . جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة

 ً حس¢¢¢¢ابات الجاریة) ھو على المقترض¢¢¢¢ین لھا (المس¢¢¢¢اھمین في إن الض¢¢¢¢مان في الودائع تحت الطلب (ال : ثالثا
ولا یش¢¢¢¢¢ترك في ض¢¢¢¢¢مان تلك الحس¢¢¢¢¢ابات  البنوك) ما داموا ینفردون بالأرباح المتولدة من اس¢¢¢¢¢تثمارھا،

 .لأنھم لم یشاركوا في اقتراضھا ولا استحقاق أرباحھا الجاریة المودعون في حسابات الاستثمار،
 ً عا جائز، : راب بات الجاریة) أم الودائع  إن رھن الودائع  كانت من الودائع تحت الطلب (الحس¢¢¢¢¢¢¢ا س¢¢¢¢¢¢¢واء أ

ولا یتم الرھن على مبالغھا إلا بإجراء یمنع ص¢¢احب الحس¢¢اب من التص¢¢رف فیھ طیلة مدة  الاس¢¢تثماریة،
 وإذا كان البنك الذي لدیھ الحس¢¢اب الجاري ھو المرتھن لزم نقل المبالغ إلى حس¢¢اب اس¢¢تثماري، .الرھن

الض¢¢¢مان للتحول من القرض إلى القراض (المض¢¢¢اربة) ویس¢¢¢تحق أرباح الحس¢¢¢اب ص¢¢¢احبھ بحیث ینتفي 
 .تجنباً لانتفاع المرتھن (الدائن) بنماء الرھن

 ً   . یجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً علیھ بین البنك والعمیل : خامسا
 ً البیانات بصورة تدفع اللبس أو الإیھام الأصل في مشروعیة التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن  :سادسا

ویتأكد ذلك بالنس¢¢¢بة للبنوك تجاه ما لدیھا من حس¢¢¢ابات  وتطابق الواقع وتنس¢¢¢جم مع المنظور الش¢¢¢رعي،
 والله أعلم. .لاتصال عملھا بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغریر بذوي العلاقة

یة الإسلامیة وقضایا التشغیل، القاھرة، م): أصول المصرف1996 -ھـ1417انظر: د. الغریب ناصر (عام  -23 
 .7ص جمھوریة مصر العربیة، دار أبو للو للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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ول أي بوفاء نقدي أو قب" أو یصدره البنك بالأصالة عن نفسھ یھدف إلى القیام بالوفاء
في حدود مبلغ محدد خلال فترة معینة شریطة تسلیم مستندات  "أو خصمھا كمبیالة

 . 24»البضاعة مطابقة للتعلیمات

علاقـة المصرف  أن من یرىھناك ف: وھناك عدة تكییفات فقھیة للاعتماد المستندي
فتح الاعتماد) ھي علاقـة وكالة بأجر، حیث یقوم المصرف (كوكیل) بتنفیذ 	بعمیلھ (طالب

ما أمر بھ الموكل (العمیل) مقابل أجر على ھذه الخدمة التي یقدمھا لھ، سواء كان الأجر 
قد ع مبلغاً مقطوعاً أم نسبة من مبلغ معلوم، ولذلك تنطبق على الاعتماد المستندي أحكام

الإجارة وتترتب آثاره علیھ، وھذا إذا كان الاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من قبل 
	. 25العمیل

وھناك من ذھب إلى أن الاعتماد المستندي عبارة عن قرضٍ حسن، وذلك نظراً لأن فتح 
الاعتماد المستندي ینُشئ التزاماً على المصرف (فاتح الاعتماد)، حیث یلتزم بمجرد العقد 
بوضع المبلغ تحت تصرف العمیل، دون التزام على العمیل استخدامھ، ویصبح العقد 

 . 26ملزماً للجانبین بمجرد استعمال العمیل لمبلغ القرض

أما إذا كان الاعتماد المستندي غیر مغطى كلیاً أو جزئیاً فإن الاعتماد المستندي في ھذه 
باَ یتضمن (الكفالة "الض مان" والوكالة، والقرض الحسن)، وكذلك الحالة یمثل عقداً مُركَّ

الرھن للتوثیق وكذلك لإمكانیة الحجز على مستندات الشحن إلى حین تحصیل ثمن 
البضاعة من العمیل (فاتح الاعتماد)، وأما الضمان فبسبب التزام المصرف بالدفع عند 

علق بالعملیة تتسلم المستندات المؤیدة لشحن البضاعة، والوكالة في القیام بالأعمال التي ت
مثل تبلیغ الاعتماد وإجراء الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات، والقرض الحسن 
ً أو  فیتمثل في قیام المصرف بالدفع عن العمیل في حال كان الاعتماد غیر مغطى كلیا

	.27جزئیاً 
 

 

																																																													
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، 14المعیار الشرعي الدولي رقم ( -24 

 .395المعاییر الشرعیة، ص 
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 14الشرعي الدولي رقم (المعیار انظر:  -25 

 .414بشأن الاعتماد المستندي، المعاییر الشرعیة، ص 
دراسة تاریخیة مقارنة بین  -القرض المصرفيم): 2006 -ھـ1427انظر: د. محمد علي محمد أحمد البنا (عام  -26	

 .505والقانون الوضعي، ص الشریعة الإسلامیة 
بشأن  ) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة14المعیار الشرعي الدولي رقم ( -27 

 .411، المعاییر الشرعیة، ص الاعتماد المستندي
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ً مع الرأي الذي تبنتھ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  وھذا یتوافق أیضا
ً  -الإسلامیة  دي أن الاعتماد المستنوالذي اعتبر  -في الاعتماد غیر المغطى جزئیاً أو كلیا

ذات ضمان من نوع متمیز وھو المستندات الدالة على شحن المصدر  القروضمن  نوعٌ 
 للبضاعة إلى بلد المستورد، حیث یعتبر حامل المستندات مالكا للبضاعة.

 

ف الذكر؛ فإن الاعتماد المستندي عقد لوالمراجعة السا وبناءً على تكییف ھیئة المحاسبة
ً أو  مركب یتضمن عقد القرض الحسن في حال الاعتماد المستندي غیر المغطاة جزئیا
كلیاً، ویقوم المصرف بتقدیم ھذا القرض بضمان المستندات المؤیدة لشحن البضاعة، أو 

	.28دائع لدى المصرفبالحجز على أصول مالیة أخرى یملكھا العمیل كالأسھم أو و

 

 خطابات الضمان (الكفالة المصرفیة):. 3
كتابي یصدر تعھد «): ھو Guarantee	of	Letterخطاب الضمان (الكفالة المصرفیة) (

من المصرف بناءً على طلب عمیلھ بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین بمجرد أن یطلب 
تھ لضمان وفاء العمیل لالتزاماالمستفید ذلك من المصرف خلال مدة زمنیة معینة، ویصدر 

 . 29»في عطاء أو مناقصة عامة أو خاصة
 

ومھما تعددت أشكال وأغراض خطاب الضمان (الكفالة المصرفیة) فإن الھدف الرئیسي 
لھذه الخدمة المصرفیة ھو ضم ذمة المصرف (الكفیل) إلى ذمة عمیلھ في ضمان التزام 

المستفیدة (المكفول لھ)، وذلك بما یمكن العمیل من العمیل بالوفاء بالتزاماتھ تجاه الجھة 
	.30 الدخول في المناقصة أو المشروع الذي یتم إصدار خطاب الضمان من أجلھ

	

 
 

																																																													
بشأن  الإسلامیة) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 14المعیار الشرعي الدولي رقم ( -28	

 .411، المعاییر الشرعیة، ص الاعتماد المستندي

م): معجم المصطلحات التجاریة والمالیة والمصرفیة 1994 -ھـ1414د. أحمد زكي بدوي وآخرون (عام  -29 
 . (بتصرف).179عربي)، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، ص  -فرنسي -(إنجلیزي

 دراسة فقھیة -م):الكفالة أنواعھا وطرق الإبراء منھا2003 -ھـ1423محمد أحمد مروح مصطفى (عام   -30 
مقارنة بین المذاھب الفقھیة وواقع الكفالة المعاصرة، عمان، المملكة الأردنیة الھاشمیة، دار النفائس للنشر 

 .130والتوزیع، الطبعة الأولى، ص 
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 :الفقھي لخطاب الضمانالتكییف 
التزام وتعھد صادر من شخص  -في حقیقتھ –خطاب الضمان (الكفالة المصرفیة) ھو 
ھ من حقوق والتزامات تجاه المستفید في حال قادر على تسدید ما یترتب على المكفول عن

عجزه عن سداد تلك الحقوق والالتزامات، ویعتبر شكلاً من أشكال التبرع، وذلك فیما إذا 
ً من أي غطاء (ویختلف الحكم الشرعي في حال توفر غطاء  كان خطاب الضمان خالیا

ھي  ھذه الحالةنقدي كامل لخطاب الضمان، حیث تكون العلاقة بین المصرف وعمیلھ في 
  . 31علاقة وكالة بأجر)

 

أي أنھ یمكن تكییف العلاقة بین طالب خطاب الضمان وبین المصرف على أساس القرض 
الحسن، وذلك في حال عدم قدرة العمیل (المكفول عنھ) على الوفاء بالتزاماتھ تجاه الجھة 

) بتسییل المصرف (الكفیلالمستفیدة (المكفول لھ)، مما یؤدي إلى قیـام المستفید بمطالبة 
 . 32 خطاب الضمان لصالحھ

 

 فقد ،إلى تكییف خطاب الضمان بأنھ قرض حسن فتاوى بیت التمویل الكویتي وقد ذھبت
ھ سؤال إلى ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة فیما یلي نصھ:  وُجِّ

اب طما ھي المعالجة الشرعیة الممكنة لمدیونیة عمیل نتجت عن قیام بیتك بسداد قیمة خ
الضمان للمستفید (بلدیة الكویت مثلاً)، وعند الرجوع على حسابات العمیل لم یتوفر كامل 
المبلغ المسدد للمستفید لاستیفاء حقوق بیتك، نظراً لأن خطاب الضمان قد أصدر بدون 

 ضمان نقدي أو عیني أي: على الذمة المالیة للعمیل؟

یجب على إدارة الائتمان ألا تصُدر خطاب ضمان إلا لمليء  [وأجابت الھیئة بما یلي: 
ذي ذمة مالیة محترمة، وإن أعسر واضطر بیتك أن یفي بالتزاماتھ حول الضمان فیعتبر 

ً حسناً، ومطالبتھ بالقضاء، ولا مانع من تسمیتھ باسم:  غ تحت مبال"المبلغ علیھ قرضا
 .33]"التحصیل ناتجة عن تسییل خطابات الضمان

 

																																																													
 (بتصرف). .134المرجع السابق،  -31 
م): العمولات المصرفیة حقیقتھا وأحكامھا 2009 -ھـ1430السماعیل (عام  د. عبد الكریم بن محمد بن أحمد -32	

 .524الفقھیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص 
 ة الكویت،م): الفتاوى الشرعیة في المسائل الاقتصادیة، دول2014 -ھـ1435انظر: بیت التمویل الكویتي (عام  -33

 ).195/ 5دار الضیاء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، (



12	
	

 ]1)[12/2( 12رقم: رد في شأن خطاب الضمان قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي وقد و
 ما نصھ:

إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
كانون  28 – 22ھـ، الموافق 1406ربیع الآخر  16 – 10انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 

 م،1985الأول ( دیسمبر ) 

ا أعُد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداولات موبعد النظر فی
 والمناقشات المستفیضة التي تبین منھا:

یخلو إما أن یكون بغطاء أو  أن خطاب الضمان بأنواعھ الابتدائي والانتھائي لا أولاً:
لزم حالاً أو مآلاً، بدونھ، فإن كان بدون غطاء، فھو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غیره فیما ی

 وھذه ھي حقیقة ما یعنى في الفقھ الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بین طالب خطاب الضمان وبین مصدره ھي:  
الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونھ مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفید (المكفول 

 لھ).

لكفالة ھي عقد تبرع یقصد بھ الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقھاء عدم جواز ثانیاً: إن ا
أخذ العوض على الكفالة، لأنھ في حالة أداء الكفیل مبلغ الضمان یشبھ القرض الذي جر 

 نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

 یلي:  قرر ما

والتي یراعى  –لضمان یجوز أخذ الأجر علیھ لقاء عملیة ا إن خطاب الضمـان لا أولاً:
 سواء أكان بغطاء أم بدونھ. –فیھا عادة مبلغ الضمان ومدتھ 

ثانیاً: إن المصاریف الإداریة لإصدار خطاب الضمان بنوعیھ جائزة شرعاً، مع مراعاة 
عدم الزیادة على أجر المثل، وفي حالة تقدیم غطاء كلي أو جزئي، یجوز أن یراعى في 

ب الضمان ما قد تتطلبھ المھمة الفعلیة لأداء ذلك الغطاء. تقدیر المصاریف لإصدار خطا
 ؛والله أعلم ؛؛
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 ):Credit Cards. بطاقات الائتمان (4
بطاقة خاصة یصدرھا مصرف أو مؤسسة  «) ھي: Credit Cardبطاقة الائتمان (

مالیة تمكن حاملھا من الحصول على النقد السائل أو تمكنھ من الحصول على السلع 
والخدمات من محلات أو أماكن تقبل التعامل بتلك البطاقة، ویقوم بائع السلعة أو الخدمة 

ید قیمتھا لتسدبتقدیم الفاتورة الموقعة من العمیل إلى المصرف/ المؤسسة مصدر البطاقة 
ً شھریا بإجمالي قیمة المبالغ المستحقة على العمیل  لھ، ویقدم المصرف / المؤسسة كشفا

 .34»لتسدیدھا أو لخصمھا من حسابھ الجاري لدیھ
 

 ) تختلف عن بطاقةCredit Cardوبناءً على التعریف السابق؛ فإن بطاقة الائتمان (
فیھ وجود رصید في حساب العمیل ) التي یشترط فیھا Card	Debitالخصم الفوري (

للخصم منھ مباشرة، وتمكن حاملھا من السحب النقدي، أو تسدید قیمة السلع والخدمات 
بقدر رصیده المتاح في حسابھ، ویتم الحسم منھ فوراً، ولا تخولھ الحصول على ائتمان 

 .35 من الجھة المصدرة للبطاقة

أو  واع العقود المركبة فھي تتضمن: كفالةوبطاقة الائتمان في حقیقتھا تعتبر نوعاً من أن
 :36الضمان، ووكالة بأجر، القرض الحسن، وبیع الصرف، وذلك على النحو التالي

فتتضمن قیام المصرف بضمان عمیلھ (حامل البطاقة) أمام التاجر أو البائع  أما الكفالة:
م خلال التزا الذي یشتري منھ العمیل السلعة أو الخدمة بموجب البطاقة، وذلك نظرا من

 المصرف بالدفع للتاجر أو البائع القابل لتلك البطاقة.

																																																													
م): معجم المصطلحات التجاریة والمالیة والمصرفیة 1994 -ھـ1414د. أحمد زكي بدوي وآخرون (عام  -34 

 . (بتصرف).84عربي)، ص  -فرنسي -(إنجلیزي
والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة  ) الصادر عن ھیئة المحاسبة2المعیار الشرعي الدولي رقم (انظر:  -35 

 .77بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، المعاییر الشرعیة، ص 
د. عدنان علي إبراھیم الملا وآخرون (السنة: بدون): فصول مختصرة في فقھ المعاملات المالیة انظر:  -36	

(التاریخ:  نایف بن عمار آل وقیاند. وانظر أیضاً:  .163المعاصرة، الكویت، درر للدراسات والنشر، ص 
 . البحث متاح على شبكة الانترنت، على الرابط التالي:17حكمھا، ص  -حقیقتھا -بدون): بطاقة الائتمان

https://www.google.com.kw/?gfe_rd=cr&ei=5frOV_XbILGp8wfUsKDYBA&gws_rd=ssl#q=%D8
%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%A
A%D9%85%D8%A7%D9%86+..+%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81+%D8%A8%D9%86+%D8%
B9%D9%85%D8%A7%D8%B1 
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فتتمثل في قیام العمیل بموجب ھذه البطاقة بتوكیل المصرف بسداد  أما الوكالة بأجر:
 المبالغ المستحقة علیھ من التاجر، ثم الرجوع علیھ بخصم تلك المبالغ من حسابھ لدیھ.

شراء أو السحب النقدي بعملة أجنبیة كالدولار مثلا، فیتمثل في حالات ال أما عقد الصرف:
فعملیة الخصم وتسویة الحساب تتطلب قیام المصرف بتحویل المبلغ من العملة الأجنبیة 
إلى العملـة الوطنیة، حسب سعر الصرف السائد، ثم تسویة الحساب مع العمیل بالخصم 

تتضمن توكیلا من العمیل من حسابھ لدى المصرف، وھذه العملیة من الناحیة الشرعیة 
للمصرف بصرف العملة الأجنبیة وتحویلھا إلى العملة المحلیة یوم تسلم الفواتیر من الجھة 

 الراعیة للبطاقة (مؤسسة الفیزا). 

فیتمثل في قیام العمیل باستخدام ھذه البطاقة للشراء من المحلات  أما القرض الحسن:
 ما یكفي لتغطیة المبالغ المستحقة علیھ، التجاریة أو السحب النقدي، ولیس في رصیده

ً من حسابھ بعد مرور فترة السماح المتفق  ویقوم المصرف بتحصیل تلك المبالغ خصما
اقیة علیھ في اتف علیھا، سواء كان ذلك دفعة واحدة أو على أقساط معلومة وفق ما تم النص

 إصدار البطاقة.

 لبطاقة الائتمان: الفقھيالتكییف 

المؤسسات المالیة التي تصدر بطاقات الائتمان على العمیل رسم اشتراك تفرض بعض 
 ورس¢¢م تجدید س¢¢نوي من أجل اس¢¢تمرار عض¢¢ویتھ، ،عند منحھ البطاقة لأول مرة عض¢¢ویة

، الفةأو التة، وكذلك رسم استبدال عند إصدار بطاقة جدیدة بدلا عن الضائعة أو المسروق
الخدمة المصرفیة المتعلقة بالبطاقة، مثل وھذه الرسوم عبارة عن أجرة مقطوعة لأصل 

ھا، وإجراءات فتح الملف،  قة على طلب العمیل الحص¢¢¢¢¢¢¢ول علی عاب إجراءات المواف أت
معھا، وبیان حدود الاس¢¢¢تخدام  التعاملوتجھیز البطاقة وإرس¢¢¢الھا، وتعریف الجھات التي 

ثیر من ا أعلى بكللجھة المصدرة، لاشتمالھا على ربح لا یستھان بھ بالنسبة لھا، حیث إنھ
النفقات الفعلیة التي تتكبدھا المؤس¢¢¢¢¢س¢¢¢¢¢ة لتقدیم الخدمات إذا نظرنا إلى الأعداد الھائلة من 

 .37العملاء الذین تصدرھا لھم

																																																													
د. عدنان علي إبراھیم الملا وآخرون (السنة: بدون): فصول مختصرة في فقھ المعاملات المالیة المعاصرة،  -37	

 .163الكویت، درر للدراسات والنشر، ص 
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وبما أن المصرف (مصدر البطاقة) یسمح لعمیلھ باستخدام البطاقة للسحب النقدي أو شراء 
 ون اشتراط دفع فوائد ربویةالسلع والخدمات بمبالغ تزید عن رصیده في المصرف، د

 .38على المبالغ المستخدمة؛ فإن ھذا من قبیل القرض المشروع (القرض الحسن)

وذھبت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة إلى أنھ في حال اشتراط 
إیداع حامل البطاقة رصیداً للسماح لھ باستخدامھا: لا یجوز للمصرف/ المؤسسة أن یمنع 
	العمیل من استثمار المبالغ المودعة في حسابھ؛ لأنھ من قبیل 

ً فھو ربا"، دیل إیداع تلك المبالغ على أساس عقد ولذا فإن الب "كل قرض جر نفعا
	.39المضاربة 

 

 تبادل القروض بین المصارف:. 5
تبادل القروض بین المصارف یعتبر من أھم العملیات التي تعزز أوجھ التعاون ما بین 
البنوك وخاصة فیما بین البنوك الوطنیة والبنوك المراسلة، كما توفر أداة مناسبة لإدارة 
السیولة ما بین المصارف، حیث تقوم المصارف التي تتمتع بفائض السیولة خلال فترة 

لبنوك الأخرى التي لدیھا عجز في السیولة، وتقوم عملیة التبادل زمنیة معینة بإقراض ا
غالباً على أساس القرض بفائدة عادةً ما تكون أقل من مستویات أسعار الفائدة على عملیات 

 .LIBOR(40الإقراض في السوق المصرفي، مثال ذلك ما یطلق علیھ بمصطلح اللایبور (
 

الإقراض بفائدة، فإن المصارف الإسلامیة  ونظراً لأن عملیة تبادل القروض تقوم على
من خلال التوقیع على اتفاقیات ثنائیة مع البنوك الوطنیة أو المراسلة  ةتستفید من ھذه الأدا

 اتھا تجاه الأطرافتتضمن قیامھا بالحصول على قروض قصیرة الأجل لتسویة مدفوع
 ً غ المقترضة بمبالغ مماثلة للمبالمقابل القیام بإقراض تلك البنوك  المختلفة محلیاً أو أجنبیا

خلال فترات زمنیة معینة یتم الاتفاق علیھا، دون أن یترتب على ذلك دفع أو إعطاء فوائد 
 ربویة.

وھناك من ذھب إلى أن تبادل القروض من قبیل (القرض الذي جرَّ نفعاً) وأنھ تنطبق علیھ 
وض لأنھ في عملیة تبادل القرالمسألة التي سماھا فقھاء المالكیة (أسلفني وأسفك)، وذلك 

																																																													
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 2ولي رقم (المعیار الشرعي الدانظر:  -38	

 .88، المعاییر الشرعیة، ص بطاقة الحسم وبطاقة الائتمانبشأن 
 .88، ص المرجع السابق -39 
ویعني ھذا المصطلح: أسعار الفائدة السائدة ما بین بنوك لندن. ویماثلھا في دولة الكویت ما یعرف باسم  -40 

 ) والذي یعني أسعار الفائدة السائدة ما بین البنوك الكویتیة.KIBORبالكایبور (
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ینتفع المقرض بالقرض الثاني الذي سیحصل علیھ من المقترض، ولا یقابل ھذه المنفعة 
سوى القرض الذي أعطاه إیاه، كما تم قیاس ھذه المسألة بما لو باعھ داره بشرط أن یبیعھ 

 .41 الآخر داره

رض ذ ذریعة لزیادة مبلغ القویرى الدكتور/ عبدالستار أبوغدة أن تبادل القروض قد یتَُّخ
عن مبلغ قرض آخر، أو تفاوت أجل القرضین، لكن ھذه الذریعة تعارضھا مصلحة عامة، 
وھي تجنب الاقتراض بفائدة، وأوضح أن تبادل القروض ھو قرض من بنك یقابلھ قرض 
 من بنك آخر بنفس العملة أو (بعملتین مختلفتین)، وكلا القرضین خال من الفوائد الربویة،

 -نفي حال اختلاف العملتی -ولذا فھما من القرض الحسن. كما أن ھذا التبادل یفید البنوك
من التعرض لمخاطر تغیر أسعار العملتین، إذ یكون أحد البنكین محتاجاً لعملة لیست لدیھ 
لاستثمار خارجي، وبنك آخر على نفس الحاجة فیقدم كل بنك للبنك الآخر العملة التي 

نھما وتنظم اتفاقیتان للقرض كل م -ولیس الصرف للعملتین -اس القرضیحتاجھا على أس
 .42خالیة من الفوائد، ولا تشترط إحداھما في الأخرى بالرغم من التفاھم الخارجي

 

وقد أجازت ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة في بیت التمویل الكویتي عملیة تبادل القروض 
ھ سؤال إلى أخذاً أو عطاءً، حیث بشرط ألا یترتب علیھا التعامل بالفائدة  في ھذا  ھیئةالوُجِّ

 فیما یلي نصھ: الخصوص

ملیون دولار مثلاً لمدة شھر، وإذا طلبنا من البنك أن  10قد نكون أحیاناً بحاجة إلى مبلغ 
ً على المكشوف بدون عمولة فسیوافق مكرھاً، إلا إذا أقرضناھم نقدًا  یعطینا المبلغ سحبا

، فإذا أعدنا لھم الدولارات التي اقترضناھا منھم أعادوا (مثلاً) كالریال آخر ذا قیمة مماثلة
فھل یوجد مانع شرعي من تبادل القروض الحسنة؟ فھل  لنا الریالات التي اقترضوھا منا.

 ھذا مقبول؟.

ً من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو ( :بأنھوأجابت الھیئة  لا مانع شرعا
 .43إعطائھا)

فتوى صادرة من الھیئة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي  في جواز تبادل القروضكما ورد 
																																																													

ھـ): المنفعة في القرض دراسة تأصیلیة تطبیقیة، الدمام، دار ابن 1427عبدالله بن محمد العمراني (عام  -41 
 .220الجوزي للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، ص 

م): تطبیقات قاعدة سد الذرائع في المنتجات المصرفیة الإسلامیة، ورقة مقدمة 2015(نوفمبر  د. عبد الستار أبوغدة -42 
م) 2015نوفمبر  17 -16ه الموافق 1437صفر  5 -4إلى مؤتمر شورى الفقھي السادس، والمنعقد خلال الفترة (

 بحوث والتدریب بالبنكبدولة الكویت، تنظیم: شركة شورى للاستشارات الشرعیة، رعایة المعھد الإسلامي لل
 .53ص  الإسلامي للتنمیة،

 ).225/ 2م): الفتاوى الشرعیة في المسائل الاقتصادیة، (2014 -ھـ1435بیت التمویل الكویتي (عام  -43 
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 فیما یلي نصھ:

 السؤال:

من  يھل یجوز إبرام اتفاق بین البنك والبنوك المراسلة یتم الاتفاق فیھ على عدم تقاضي أ
 حسابھ ؟ الطرفین فوائد إذا ما انكشف

 الجواب:

ً من قیام بنك دبي الإسلامي ب توقیع اتفاق (برتوكول) مع البنوك المراسلة لا مانع شرعا
یفتح البنك بمقتضاه حسابات لدى ھذه البنوك، وتفتح ھذه البنوك حسابات عنده، مع الاتفاق 
على عدم تقاضي فوائد من أي من الطرفین إذا ما انكشف حسابھ عنده، وذلك دون أن 

أقرضني یكون ھناك شرط خاص في كل عملیة على حدة، حتى لا یدخل في باب 
 .44وأقرضك. وترى الھیئة عرض الاتفاقیات القائمة مع المراسلین إن وجدت على الھیئة

 

 

أما ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة فقد ذھبت إلى جواز عملیة 
 ) بشأن القرض، ما یلي: 19جــاء في المعیار الشرعي الدولي رقم ( تبادل القروض، حیث

درءا لدفع الفائدة بین المؤسسة ومراسلیھا فإنھ لا مانع من أن تتفق المؤسسة مع غیرھا  «
من البنـوك المراسلـة على تغطیـة ما انكشــف من حسابات أحدھما لدى الآخـر، مــن دون 

 .45»تقاضــي فوائد
 

اجة حوذھبت الھیئة إلى أن مستند جواز كشف الحساب ما بین البنوك وبین مراسلیھا ھو ال
العامة، وأن المنفعة الحاصلة من جراء ذلك لا تخص المقرض وحده، بل ھي منفعة 
متماثلة، وأنھا لیست من ذات القرض وإنما من الإقدام على التعامل مع من یعاملك، فلا 

 .46مسألة (أسلفني وأسلفك) -ھنا–ترِد 
 
 
 
 

																																																													
م): فتاوى ھیئة الفتوى والرقابة الش¢¢رعیة لبنك دبي الإس¢¢لامي، 2005 -ھـ¢¢¢¢¢¢¢¢1426بنك دبي الإس¢¢لامي (عام  -44 

 ).27). الفتوى رقم (88/ 1دار البشائر الإسلامیة، (بیروت، لبنان، شركة 
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 19المعیار الشرعي الدولي رقم (انظر:  -45 

 .272بشأن القرض، المعاییر الشرعیة، ص 
 .537المرجع السابق، ص  -46  
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 منح القروض الحسنة مع حق الحصول على رسوم:. 6
تي تقوم بتقدیم القروض الحسنة مثل: صنادیق التنمیة الاقتصادیة ھناك بعض المؤسسات ال

والاجتماعیة التي تعمل تحت إشراف الحكومات، وكذلك البنوك والمؤسسات المالیة 
الإسلامیة، وھناك تساؤلات تطرح نفسھا حول مدى جواز أخذ ما یغطي المصروفات 

 ة. التي تتحملھا تلك المؤسسات نتیجة منح ھذه القروض الحسن
ً أو مؤسسات مالیة  ًّ كانت الجھة التي تقدم ھذه القروض الحسنة سواء كانت بنوكا وأیا
إسلامیة أو صنادیق تنمویة مدارة من قبل الحكومات؛ فإن ھناك مصروفات إداریة تتحملھا 
الجھة المانحة للقرض تشمل على سبیل المثال: مصروفات دراسة حالة المقترض ومدى 

صروفات تسجیل القرض وإدارتھ، ومتابعة تحصیلھ، استحقاقھ للقرض، وكذلك م
وغیرھا، مما یقتضي قیام تلك الجھة بتقاضي مقابل تلك المصروفات من المنتفع بھا 

 .47(المقترض)، تأسیساً على قاعدة (الغرم بالغنم)
وذھبت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة إلى أنھ یجوز للمؤسسة  

أخذ على خدمات القرض ما یعادل مصروفاتھا الفعلیة المباشرة، ولا یجوز المقرضة أن ت
أخذ زیادة علیھا، وكل زیادة على المصروفات الفعلیة تعتبر محرمة، كما یجب على 
المؤسسة أن تتوخى الدقة في تحدید المصروفات الفعلیة، بحیث لا یؤدي ذلك إلى زیادة 

رض بتكلفتھ الخاصة بھ إلا إذا تعسر ذلك، تؤول إلى فائدة، وأن الأصل أن یحمل كل ق
كما ھو الحال في أوعیة الإقراض المشتركة، فلا مانع من تحمیل التكالیف الإجمالیة 
المباشرة عن جمیع القروض على إجمالي المبلغ، ویجب أن تعتمد طریقة التحدید 
یع زالتفصیلیة من ھیئة الرقابة الشرعیة، بالتنسیق مع جھة المحاسبة، وذلك بتو

المصروفات على مجموع القروض، ویحمل كل قرض بنسبتھ، على أن تعرض ھذه 
	.48الحالات على الھیئة مع المستندات المناسبة للموافقة علیھا 

	

	

 

																																																													
ع ــم): القرض كأداة للتمویل في الشریعة الإسلامیة، مرج1996 -ھـ1417انظر: محمد الشحات الجندي (عام  -47 

 .175ق، ص ــساب
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 19المعیار الشرعي الدولي رقم (انظر:  -48	

 . (مع تصرف یسیر).271، المعاییر الشرعیة، ص القرضبشأن 
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لكن یلاحظ أن المعیار لم یأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تدخل في تحدید تلك 
 المصروفات، والتي تختلف من مؤسسة إلى أخرى مثل: 

	البنك.حجم  )1
	حجم القروض ومتابعتھا.  )2
	التحصیل. )3
	الموظفون المختصون.  )4
	موقع البنك. )5
	الأنظمة والتشریعات ذات الصلة (التي تختلف من بلد إلى آخر). )6

 وأعتقد أن ھذه الموضوعات وغیرھا مطروحة للبحث والمناقشة..
 

 موضوعات مطروحة للبحث والمناقشة
یقات المصرفیة للقرض الحسن في ھناك موضوعات مطروحة للمناقشة ضمن التطب 

الإسلامیة، فبعض ھذه الموضوعات تطبق فعلاً لدى بعض  والمؤسسات المالیة المصارف
الإسلامیة، وعلیھا تساؤلات شرعیة كثیرة من قبل جمھور  والمؤسسات المالیة المصارف

الإسلامیة حول مشروعیتھا، وھناك تطبیقات  والمؤسسات المالیة المتعاملین مع المصارف
 والمؤسسات المالیة أخرى تحتاج إلى دراسة ومناقشة مدى إمكانیة تطبیقھا في المصارف

 الإسلامیة، وأذكر بعضاً منھا على سبیل المثال لا الحصر على النحو التالي:

 الحسابات الجاریة (تحت الطلب) ذات الجوائز: .1
یة بفتح ھذه الحسابات لغرض جذب عدد أكبر من المودعین، وتقوم بعض المصارف الإسلام

وتتیح لأصحاب ھذه الحسابات فرصة الدخول في سحوبات للحصول على جوائز معینة، 
ورغم أن الھیئات الشرعیة التي تجیز التعامل مع ھذه الحسابات تطمئن الجمھور بأن ھذه 

ھناك تساؤلات لدى الباحثین حول الحسابات متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة؛ إلا أن 
مدى التزام تلك المصارف بالشروط والضوابط الشرعیة لھذا التعامل، وخاصة فیما یتعلق 

، والقیام بتمویلھا من أموال تمویل ھذه الجوائز من أموال أصحاب ھذه الحسابات جواز بعدم
 المساھمین فقط.

 معالجة حالات التعثر لدى المصارف الإسلامیة:  .2
م إلى زیادة حالات تعثر العملاء (المدینین) لدى 2008أدت الأزمة المالیة العالمیة لعام 

المصارف الإسلامیة، وقیام المصارف الدائنة بإعادة ھیكلة الدیون المتعثرة لھؤلاء العملاء، 
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إنشاء مدیونیات جدیدة تؤدي إلى زیادة أعباء  -عادةً  –وتترتب على عملیة إعادة الھیكلة 
ن التي تثقل كاھل العملاء (المدینین)، نظراً لأن بعض عملیات إعادة الھیكلة تقوم على الدیو

 أساس منتج التورق.
ولذلك ھناك تساؤلات تطرح نفسھا حول البدائل المطروحة عن ھذه الأسالیب التي لا تساعد 

دیق اعلى حل المشكلة وإنما تعمل على زیادتھا، بما في ذلك دراسة مدى إمكانیة إنشاء صن
للقرض الحسن، لتقدیم المساعدة المالیة للعملاء المتعثرین لدى المصارف الإسلامیة، مع 
مناقشة مصادر تمویل تلك الصنادیق، ومناقشة مدى مشروعیة تمویلھا من الزكاة التي تدفعھا 

 المصارف نیابة عن مساھمیھا.

 استخدام الوجاھة للحصول على القرض الحسن:  .3
بالمناقشة؛ قیام بعض الأشخاص ذوي الملاءة المالیة، أو الذین یتمتعون من المسائل الجدیرة 

بالسمعة الطیبة بالتوسط لأشخاص آخرین للحصول على قروض حسنة من المصارف 
والمؤسسات المالیة الأخرى، وھناك تساؤلات تطرح حول مدى مشروعیة أخذ عوض مالي 

ً ع لى مشروعیة تقاضي عمولة مقابل الوساطة في الحصول على القرض، وذلك قیاسا
، وبیان كیفیة الفصل بین الوجاھة والكفالة في مثل ھذا السمسرة في الأنشطة التجاریة

 الإسلامیة.  الموضوع في حال طلب ذلك من قبل المؤسسة المالیة
 انتھى .. وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمین.
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ة لطبعالإسلامیة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ا
 .الأولى

دراسة تاریخیة  -القرض المصرفيم): 2006 -ھـ1427محمد علي محمد أحمد البنا (عام  .23
 مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة.
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(التاریخ: » ھـ261المتوفى سنة «مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  .24
 .مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي بیروت، لبنانبدون): صحیح 

م): شرح 1993 -ھـ 1414عام »(ھـ1051المتوفى: «منصور بن یونس البھوتى الحنبلى  .25
 .منتھى الإرادات، بیروت، لبنان، عالم الكتب، الطبعة الأولى

النقود والمصارف والنظریة النقدیة، عمان، »: م1999عام «ناظم محمد نوري الشمري  .26
 ردن، دار زھران، الطبعة الأولى.الأ

. 17حكمھا، ص  -حقیقتھا -(التاریخ: بدون): بطاقة الائتمان نایف بن عمار آل وقیان .27
 البحث متاح على شبكة الانترنت، على الرابط التالي:

https://www.google.com.kw/?gfe_rd=cr&ei=5frOV_XbILGp8wfUsKDYBA&gws_rd=ssl#q=%D8%A8%D8%B7
%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8

6+..+%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1 
 .المالیة الإسلامیة، المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  .28
ھـ):  1427 - 1404الكویت (الطبعة: من  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  .29

 .الموسوعة الفقھیة، الكویت، دار السلاسل، لطبعة الثانیة

 ).9/ 43وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الكویتیة، الموسوعة الفقھیة، ( .30
م): الخدمات الاستثماریة في 2005 -ھـ1425ام یوسف بن عبدالله الشبیلي (ع

المصارف وأحكامھا في الفقھ الإسلامي (الصنادیق والودائع الاستثماریة)، الدمام، 
	المملكة العربیة السعودیة، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى.
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